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اFمحور الثالث : الأداء التش<=عي
حُـددت اخـتصاصـات مجـلس الشـيوخ فـي اFـمادتـيQن ( ٢٤٨ ، ٢٤٩ ) مـن الـدسـتور  

وتـنQاولـتهما بـالـتفصيل اFـمواد ( ١٢٠ : ١٥٤ ) مـن الـ:ئـحة الـداخـلية للمجـلس وفـيما 

يلي نستعرض مش<وعات القوانيQن التي وافق عليها اFمجلس :



مشـ<وع قـانـون تـنظيم الـنفاذ إFـى اFـموارد ا6حـيائـيQة 
وا6قتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها

جـاء مشـروع الـقانـون لـينشئ كـيانـاً مـؤسسـياً مـتخصصاً لإدارة مـوارد الـدولـة 

الـطبيعية بـغرض حـسن اسـتغلالـها ؛ مـبتغياً تـعزيـز صـون واسـتدامـة الاسـتخدام 

الـعادل لـلموارد الأحـيائـية الـوطـنية والـمعارف الـتقليديـة ذات الـصلة كـالـمعلومـات 

الـمكتوبـة والـملفوظــة والـمحكية ، مـن خـلال تـنظيم الـنفاذ إلـيها ، والـحصول 

عـليها ، مـع ضـمان الاقـتسام الـعادل لـلمنافـع الـمترتـبة عـلى اسـتخدام أى مـنها ، 

نـظراً لأهـميتها فـى تـنمية الـمجتمعات المحـلية ، مـع تـشجيع الـبحث الـعلمى فـى 

مـجال دراسـة ورصـد مـكونـات الـتنوع الأحـيائـى ، وإنـشاء سجـل لـها يحـميها مـن 

الاسـتيلاء عـليها ، وقـد عـقدت الـلجنة المشـتركـة مـن لـجنة الـطاقـة والـبيئة والـقوى 

الـعامـلة ، ومـكتبى لـجنتى الـزراعـة والـرى ، والـتعليم والـبحث الـعلمى والاتـصالات 

وتـكنولـوجـيا الـمعلومـات (أحـد عشـر اجـتماعـاً) خـلال دور الانـعقاد الـعادى الأول 

و(اجـتماعـين) خـلال دور الانـعقاد الـعادى الـثانـى لإعـداد تـقريـرهـا الـذى نـاقـشه المجـلس 

عـلى مـدار (جـلستين كـامـلتين) ، أثـمرت الـمناقـشات عـن تـعديـل (إحـدى عشـر مـادة) 

من مواد مشروع القانون .

١



مش<وع قانون باصدار قانون التخطيط العام للدولة
أتـى مشـروع الـقانـون مـتسقاً مـع الـواقـع السـياسـى والاجـتماعـى والاقـتصادى الـحالـى 

لـلدولـة الـمصريـة وكـذا الـتغيرات الـمختلفة ، حـيث وضـع مجـموعـة مـن الـمبادئ 

التخـطيطية الـتى تـعكس الاسـتحقاقـات الـدسـتوريـة الـتى أقـرهـا دسـتور ٢٠١٤ ، مـن 

خـلال الـتحول نـحو الـلامـركـزيـة ، ونـقل السـلطات والمسـئولـيات بـين المسـتويـات 

المحــلية الــمختلفة ، والــتشجيع عــلى التخــطيط الــتشاركــى والــمشاركــة 

الـمجتمعية فـى تـحقيق الـتنمية الـشامـلة والمسـتدامـة ، فـأنـشأ مجـلساً أعـلى 

للتخـطيط والـتنمية المسـتدامـة ، بـرئـاسـة السـيد رئـيس الجـمهوريـة لـيحقق 

التنسـيق بـين الـجهات الـمعنية بـالتخـطيط والـتنمية ، مـع إدراج الـبُعد الـبيئى فـى 

جـميع مشـروعـات خـطة الـتنمية الاقـتصاديـة والاجـتماعـية لـلدولـة ، وأعـدت الـلجنة 

المشـتركـة مـن لـجنة الشـئون الـمالـية والاقـتصاديـة والاسـتثمار ومـكتب لـجنة 

الإسـكان والإدارة المحـلية والـنقل تـقريـرهـا الـذى اسـتغرق (سـبعة) اجـتماعـات، حـيث  

عـرض عـلى المجـلس ونـاقـشه عـلى مـدار (ثـلاث جـلسات) وأسـهمت الـمناقـشات فـى 

تعديل (إحدى عشر مادة) من مواد مشروع القانون .

٢



مش<وع قانون باصدار قانون رعاية حقوق اFمسنيQن

والـذى كـان بـمثابـة رد للجـميل لـلمسنين ؛ وخـطوة هـامـة عـلى الـصعيديـن المحـلى 

والـدولـى فـى إطـار الـمحافـظة عـلى حـقوق الإنـسان والحـريـات الـتى تـضمنتها 

الاتـفاقـيات والـمواثـيق الـدولـية ؛ كـما تـزامـن مـع إطـلاق فـخامـة الـرئـيس عـبدالـفتاح 

السـيسى رئـيس الجـمهوريـة الاسـتراتـيجية الـوطـنية لـحقوق الإنـسان ؛ بهـدف تـوفـير 

الحـمايـة والـرعـايـة الـكامـلتين لـلمسنين عـلى المسـتويـات كـافـة ، وتـأمـين حـياة 

كـريـمة لـهم مـن خـلال الـرعـايـة الاجـتماعـية والنفسـية والـصحية وتـعزيـز مـشاركـتهم 

فـى الـحياة الـعامـة ، وقـد قـدمـت الـلجنة المشـتركـة مـن لـجنة حـقوق الإنـسان 

والـتضامـن الاجـتماعـى ومـكاتـب لـجان: الـصحة والـسكان ، الشـباب والـريـاضـة ، 

الـتعليم والـبحث الـعلمى والاتـصالات وتـكنولـوجـيا الـمعلومـات ، الشـئون الـمالـية 

والاقـتصاديـة والاسـتثمار ، والشـئون الـدسـتوريـة والتشـريـعية تـقريـرهـا إلـى المجـلس 

بـعد أن عـقدت (اجـتماعـين) ، ووافـق المجـلس عـلى مشـروع الـقانـون بـعد أن اسـتمرت 

الـمناقـشات عـلى مـدار (خـمس جـلسات) عـدل خـلالـها (عشـريـن مـادة) مـن مـواد 

مشروع القانون (بالإضافة إلى تعديل عنوان مشروع القانون).

٣



مش<وع قانون باصدار قانون العمل

مـا كـانـت لـلثروة البشـريـة الـمصريـة أهـمية كـبيرة والـتى أسـهمت عـبر آلاف الـسنين 

فـى نـشأة الـحضارة ؛ جـاء حـرص المجـلس الشـديـد عـند تـناولـه لمشـروع قـانـون 

بـإصـدار قـانـون الـعمل عـلى خـلق مـنظومـة فـاعـلة لإدارة الـموارد البشـريـة وتـعظيم 

الاسـتفادة مـنها ومـعالـجة السـلبيات الـتى أسـفر عـنها الـتطبيق الـعملى لـقانـون 

الـعمل رقـم (١٢) لـسنة ٢٠٠٣ وتـعديـلاتـه ، مـن خـلال بـناء مـجتمع عـمل مـتوازن ؛ ومـناخ 

عـمل مسـتقر ؛ يـنعكس عـلى زيـادة الإنـتاج وتـحفيز الشـباب عـلى الـعمل بـالـقطاع 

الـخاص دون تـخوف أو قـلق ، مـع وضـع ضـمانـات مـنضبطة وآمـنة لإنـهاء عـلاقـة الـعمل ، 

فـى ظـل نـظام قـضائـى مـتخصص لـلفصل فـى الـدعـاوى الـعمالـية سـعياً لجـذب 

المســتثمر المحــلى والأجــنبى لــدعــم الاقــتصاد الــوطــنى ، واجــتمعت الــلجنة 

المشـتركـة مـن لـجنة الـطاقـة والـبيئة والـقوى الـعامـلة ومـكتب لـجنة الشـئون 

الـدسـتوريـة والتشـريـعية (سـتة اجـتماعـات) خـلال دور الانـعقاد الـعادى الأول و(سـبعة 

اجـتماعـات) خـلال دور الانـعقاد الـعادى الـثانـى لإعـداد تـقريـرهـا عـن مشـروع الـقانـون ، 

والـذى نـاقـشه المجـلس عـلى مـدار (اثـنتى عشـرة جـلسة) أسـفرت الـمناقـشات عـن 

تعديل (اثنتين وثلاثين مادة) من مواد مشروع القانون .

٤



مش<وع قانون باصدار قانون التأمين اFموحد

نـظراً لـما يـمثله قـطاع الـتأمـين مـن دعـم لـلقطاعـات الاقـتصاديـة ، ورد مشـروع 

هـذا الـقانـون لـمعالـجة الـقصور الـذى ظهـر فـى الـتطبيق الـعملى للتشـريـعات 

الــقائــمة ، والــقضاء عــلى الــتعدديــة التشــريــعية ، ولــتعزيــز أدوات حــمايــة 

الـمتعامـلين فـى قـطاع الـتأمـين ، مـع الإسـراع نـحو الـتحول الـرقـمى ، وتـشجيع 

اسـتخدام الـتكنولـوجـيا الـمالـية ، كـما اسـتحدث مشـروع الـقانـون أنـواعـاً جـديـدة 

مـن الـتأمـين لاسـيما الـخاصـة بـالمشـروعـات الـمتوسـطة والـصغيرة ومـتناهـية 

الـصغر ، وكـذا شـمولـة الـمرأة الـمطلقة بحـمايـة تـأمـينية ، فـأعـدت الـلجنة 

المشـتركـة مـن لـجنة الشـئون الـمالـية والاقـتصاديـة والاسـتثمار ومـكتبى 

لـجنتى: الـصناعـة والـتجارة والمشـروعـات الـمتوسـطة والـصغيرة ومـتناهـية 

الـصغر، الشـئون الـدسـتوريـة والتشـريـعية تـقريـرهـا ،   بـعد مـناقـشات طـويـلة 

اسـتغرقـت (ثـمانـية وعشـريـن اجـتماعـاً) وعُـرض عـلى المجـلس فـناقـشه عـلى مـدار 

(خمس جلسات) عدل خلالها (ثمانى وسبعين مادة) من مواد مشروع القانون .

٥



مش<وع قانون بشأن مدة توفيق الأوضاع اFمق<رة 
بقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى 

الصادر بالقانون رقم ١٤٩ لسنة ٢٠١٩

إيـمانـاً مـن مجـلس الشـيوخ بـأهـمية دور مـؤسـسات الـعمل الأهـلى وافـق المجـلس 

عـلى مشـروع الـقانـون الـمؤقـت لـتوفـيق أوضـاع جـمعيات ومـؤسـسات الـعمل 

الأهـلى وغـيرهـا مـن الـمنظمات والـكيانـات الـخاضـعة لأحـكام قـانـون تـنظيم 

مـمارسـة الـعمل الأهـلى بـمنحها مهـلة إضـافـية لـتوفـيق أوضـاعـها لـمدة سـتة 

أشهـر مـع جـواز مـدهـا لسـتة أشهـر أخـرى ، لـكى تـتمتع بـكل مـزايـا وتسهـيلات 

الـقانـون . وأعـدت لـجنة حـقوق الإنـسان والـتضامـن الاجـتماعـى تـقريـرهـا الـذى 

اسـتغرق إعـداده (اجـتماعـاً واحـداً) حـيث عـرض عـلى المجـلس فـناقـشه عـلى مـدار 

(جلسة واحدة) ووافق على تعديل(مادة) من مادتى مشروع القانون .

٦



والـذى أتـى لـيضع الإسـتراتـيجية الـوطـنية لـحقوق الإنـسان مـوضـع الـتنفيذ الـعملى 

فـى بـيئة تشـريـعية مـلائـمة مـن خـلال تـعديـل مـسمى صـندوق "دعـم الأشـخاص ذوى 

الإعـاقـة" لـيصبح صـندوق "قـادرون بـاخـتلاف” ، مـع نـقل تـبعيته للسـيد رئـيس 

الجـمهوريـة ، وتـشكيل مجـلس أمـناء يـختص بـرسـم سـياسـاتـه الـعامـة ؛ والـتى 

تهـدف إلـى تـعزيـز حـقوق الأشـخاص ذوى الإعـاقـة ، فـعقدت الـلجنة المشـتركـة مـن 

لـجنة حـقوق الإنـسان والـتضامـن الاجـتماعـى ومـكتب لـجنة الشـئون الـدسـتوريـة 

والتشـريـعية ، (اجـتماعـاً واحـداً) لإعـداد تـقريـرهـا وعـرض عـلى المجـلس ، فـناقـشه عـلى 

مدار (جلسة واحدة) نتج عن المناقشات تعديل (مادة) من مواد مشروع القانون .

٧

مش<وع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (٢٠٠) لسنة ٢٠٢٠ 

بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة



لـقد أولـت خـطة الـتنمية الاقـتصاديـة والاجـتماعـية لـلعام الـمالـى (٢٠٢٣/٢٠٢٢) 

اهـتمامـاً كـبيراً بـالـقضايـا الـمحوريـة ؛ آخـذة فـى الاعـتبار الأزمـة الـجيوسـياسـية 

الـراهـنة وعـلى رأسـها الحـرب الأوكـرانـية الـروسـية وانـعكاسـاتـها عـلى الأوضـاع 

الاقـتصاديـة والاجـتماعـية والسـياسـية ؛ حـيث تـبنت عـدداً مـن الـركـائـز والـتوجـهات 

الاسـتراتـيجية الـقائـمة عـلى مـحور بـناء الإنـسان الـمصرى ؛ سـاعـيةً لـتنفيذ عـدد مـن 

مـبادرات الـقيادة السـياسـية بـاعـتماد خـطة طـموحـة لـلإصـلاح الهـيكلى لـقطاعـات 

الـزراعـة والـصناعـة والاتـصالات وتـكنولـوجـيا الـمعلومـات ، فـأعـدت لـجنة  الشـئون 

الـمالـية والاقـتصاديـة والاسـتثمار تـقريـراً مـفصلاً اسـتغرق إعـداده (اجـتماعـين) ، وعـرض 

 ً عـلى المجـلس ، وألـقت  السـيدة وزيـرة التخـطيط والـتنمية الاقـتصاديـة بـيانـاً وافـيا

عـن الخـطة الـمشار إلـيها ، واسـتمرت مـناقـشات المجـلس عـلى مـدار (جـلستين) ، 

فوافق المجلس على مشروع قانون الخطة كما ورد من الحكومة .

٨

مش<وع قانون باعتماد خطة التنمية ا6قتصادية وا6جتماعية 

للعام اFماFى (٢٠٢٣/٢٠٢٢) والتأشيرات العامة اFمرافقة له



"الـريـاضـة أسـلوب حـياة” ؛ عـبارة بـدأت بـها الـلجنة المشـتركـة مـن لـجنة الشـباب 

والـريـاضـة ، ومـكتب لـجنة الشـئون الـدسـتوريـة والتشـريـعية ، تـقريـرهـا عـن 

مشـروع الـقانـون حـيث اسـتغرقـت دراسـته (عشـريـن) اجـتماعـاً ، وقـد جـاء مشـروع 

الـقانـون لـيعالـج الـقصور التشـريـعى والـتنظيمى لـبعض مـن مـواد الـقانـون رقـم ٧١ 

لـسنة ٢٠١٧ ، الـذى ظهـر جـلياً عـن طـريـق قـياس الأثـر التشـريـعى خـلال خـمس 

سـنوات مـدة عـمل الـقانـون الـمشار إلـيه ، ولـعل أبـرزهـا زيـادة ضـمانـات اسـتقلالـية 

مـركـز الـتسويـة والـتحكيم الـريـاضـى الـمصرى ، ووضـع عـقوبـات رادعـة لـكل مـن 

يـخالـف أحـكام الـقانـون بـغية الـحفاظ عـلى سـلامـة الجـماهـير والـمنشآت 

الـريـاضـية ، وعـرض الـتقريـر عـلى المجـلس  فـناقـشه عـلى مـدار (جـلستين) 

واستقر المجلس على تعديل (عدة مواد) من مواد مشروع القانون.

٩

مش<وع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ال<=اضة 

الصادر بالقانون رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧



اFمحور الرابع: الأداء الرقابي

نـظمت اFـمواد (١٠٧ : ١١٢) مـن الـ:ئـحة الـداخـلية للمجـلس آلـيات تـنQاول طـلب 

اFـمناقـشة الـعامـة كـإحـدى آدتـي الـرقـابـة الـبرFـمانـيQة التي مـنحها الـدسـتور للمجـلس 

، فحـرص أعـضاء اFمجـلس اFـموقـ<ون عـلى تـنQاولـها طـوال دور ا6نـعقاد الـعادي 

الثاني بغية الصالح العام .

 : طلبات اFمناقشة العامة
ً
أو6



حـيث أكـد مـقدمـوه عـلى أن ظـاهـرة الـتغير اFـمناخـى مـن أهـم اFـمشك:ت الـبيئيQة 

الـناتـجة عـن تـزايـد الأنشـطة البشـ<=ـة و¢=ـادة مـعد6ت اسـته:ك مـصادر الـطاقـة 

غـير اFمتجـددة ، مـما يـتطلب الأمـر مـعرفـة سـياسـة الـدولـة وإجـراءاتـها Fـمواجـهة 

هـذه الـظاهـرة والحـد مـن مـخاطـرهـا ومـدى تـوافـقها مـع اFـمعايـير الـدولـية ، 

وكـان ذلـك بـحضور و¢=ـرة الـبيئQة ؛ حـيث أوضـحت سـيادتـها أن ظـاهـرة تـغير 

اFـمناخ عـلى رأس اهـتمامـات الـدولـة ، حـيث قـامـت بـتعديـل تـشكيل "اFمجـلس 

الـوط¦ لـلتغيرات اFـمناخـية " بـمشاركـة جـميع الـقطاعـات اFـمعنيQة وبـإشـراف 

السـيد/ رئـيس مجـلس الـو¢راء ، كـما أن الـدولـة وضـعت خـطة لـلحفاظ عـلى 

اFـمدن الـساحـلية ، بـالإضـافـة إFـى خـطة 6سـتخدام الـطاقـة الـنظيفة مـداهـا حتى 

عــام ٢٠٣٠، مــع تحــلية مــياه البحــر بــالــطاقــة الشمســية ، وإعــداد دراســات 

وتقاH=ر حول آثار التغير اFمناخى شاركت فيه جميع الو¢رات اFمعنيQة.

طلب مناقشة عامة 6ستيضاح سياسة الحكومة بشأن "الإجراءات اFمتخذة Fمواجهة ١.

ظاهرة تغير اFمناخ"



طلب مناقشة عامة 6ستيضاح سياسة الحكومة بشأن "تعميق التصنيع اFمحلى وتنمية ٢.

الصادرات اFمص<=ة"

حــيث أكــد مــقدمــوه عــلى أهــمية وجــود Hؤيــة مــبنيQة عــلى رصــد حــقيقى 

 
ً
لـلمعوقـات التى تـحول دون ا6سـتفادة الـقصوى مـن الـطاقـة الـتصديـ<=ـة، فـض:

عــن وضــع ســياســات طــويــلة ومــتوســطة وقــصيرة الأجــل لــضمان تــعظيم 

ا6سـتفادة مـن الإمـكانـات الـتصديـ<=ـة الـحالـية، وكـان ذلـك بـحضور و¢=ـرة الـتجارة 

والـصناعـة؛ حـيث أوضـحت سـيادتـها أن الـحكومـة قـامـت بـعدة خـطوات تـنفيذيـة 

مـنها: تـشكيل لـجنة تـضم الـوزارات اFـمعنيQة للتنسـيق مـع رجـال الأعـمال وصـغار 

اFمسـتثم<=ـن لـلوقـوف عـلى التحـديـات واFـمعوقـات لـوضـع حـلول عـاجـلة لـها، كـما 

تم تشكيل "اFمجلس التنفيذى لتعميق اFمنتج اFمحلى وتوطين الصناعة“.



طـلب مـناقـشة عـامـة 6سـتيضاح سـياسـة الـحكومـة بـشأن: "اسـتعادة واسـتدامـة الـوعـى الـوط¦ ٣.

فى نطاق عمل كل من وزارتى الشباب وال<=اضة، والأوقاف"

حـيث أكـد مـقدمـوه عـلى أن حـمايـة الأمـن الـقو» تـتطلب وجـود إسـتراتـيجية 

وHؤيـة قـومـية تـرسـم أهـمية وأهـداف ومـ:مـح اسـتدامـة الـوعـى الـوط¦ ، 

وتحـدد بـوضـوح أدوار مـؤسـسات الـدولـة اFـمعنيQة وأوجـه الـتعاون بـينها ، وكـان 

ذلـك بـحضور و¢=ـر الشـباب والـ<=ـاضـة ؛ والـذى أوضـح أن الـوزارة تـعمل عـلى بـنQاء 

جـيل مـن الشـباب مـنتم لـلوطـن مـن خـ:ل تـحقيق الأهـداف الإسـتراتـيجية لـ<ؤيـة 

مـصر ٢٠٣٠ ، كـما كـان ذلـك أيـضا بـحضور و¢=ـر الأوقـاف ؛ والـذى أوضـح مـن 

جـانـبQه أن الـوزارة اتخـذت خـطوات عـديـدة Fـمواجـهة الأفـكار الهـدامـة التى تـواجـه 

الـدولـة عـن طـ<=ـق عـقد اFـمؤتـمرات والـدورات الـتدH=ـبيQة وتـوقـيع بـ<وتـوكـو6ت 

التعاون.



طـلب مـناقـشة عـامـة 6سـتيضاح سـياسـة الـحكومـة بـشأن "الإجـراءات اFـمتبعة لـلرقـابـة عـلى ٤.

التبرعات النقدية والعينيQة Fمؤسسات العمل الأهلى وHبطها بأوجه الصرف على اFمستحقين"

حـيث أكـد مـقدمـوه عـلى أن مـؤسـسات الـعمل الأهـلى أصـبحت تـمثل بـعدا 

ضـ<وH=ـا فـى الـعمل الـعام عـلى اFمسـتويـات كـافـة ، و كـذا عـلى أهـمية الـنظر إFـى 

اFـمنح الأجـنبيQة لأنـها مـسألـة تـتعلق بـالأمـن الـقو» اFـمص<ى لـذا مـن اFـمهم 

الإعـ:ن بـشفافـية عـن أوجـه صـرف الـتبرعـات التى تـرد إFـى مـنظمات اFـمجتمع 

الأهـلى ووضـع آلـيات لـلرقـابـة عـليها ، وكـان ذلـك بـحضور و¢=ـرة الـتضامـن 

ا6جـتماعـى ؛ حـيث أوضـحت سـيادتـها أن الـوزارة قـامـت بـإنـشاء مـنظومـة 

إلـكت<ونـيQة تـخص مـؤسـسات الـعمل الأهـلى تـم مـن خـ:لـها إنـشاء قـاعـدة بـيQانـات 

مـتكامـلة Fـمؤسـسات الـعمل الأهـلى وأنشـطتها واFمسـتفيديـن مـنها لإحـكام 

الرقابة عليها.



طـلب مـناقـشة عـامـة 6سـتيضـاح سـياســة الـحكومــة بـشأن "إشـكالـيات تـقنـين مـلكيـة الأراضى ٥.
الـ®راعـيـة بـالهـيئـة الـعامــة Fمشــ<وعـات الـتعمير والـتنمية الـ®راعـيـة وتسهـيل تـسجيلها مــن خــ:ل 

الهيئـة، وسـرعة إنهاء جميع اFموافقات ال:زمـة مـن جميع الجهات (الشباك الواحد)"

حـيث أكـد مـقدمـوه عـلى أن هـناك إجـراءات مـعقدة يـواجـهها اFـمواطـن عـند 

تـعامـله مـع الهـيئQة الـعامـة Fمشـ<وعـات الـتعمير والـتنمية الـ®راعـية لـتقنيQن 

أوضـاعــه بشـراء مـساحـات مـن الأراضى محـل وضـع الـيد أو اFمسـتأجـرة مـن 

الهـيئQة ، وذلـك بسـبب تـعدد الـجهات التى يـتعامـل مـعها وتـعدد جـهات الـو6يـة 

عـلى اFـمساحـة الـواحـدة ، وكـان ذلـك بـحضور السـيد و¢=ـر الـ®راعـة واسـتص:ح 

الأراضى ؛ حـيث أوضـح سـيادتـه أن الـوزارة تـعمل عـلى حـصر الأصـول الـتابـعة لـها 

ولـكل الهيـئQات ، فىـ سجلـ بيـQانـات منـفصل لـكل أصلـ ، وذلـك منـ خـ:ل منـظومـة 

 لتسهيل الإجراءات على اFمواطنيQن.
ً
التحول الرقx لقطاع ال®راعة سعيا



حـيث أكـد مـقدمـوه عـلى أن تـشجيع ا6بـتكار الـتكنولـوجـى وH=ـادة الأعـمال فـرصـة 

مــواتــيQة Fــمعالــجة الــبطالــة والــتمكين ا6قــتصادى والــتنمية ا6جــتماعــية 

وا6قـتصاديـة اFمسـتدامـة ، إ6 أن هـناك عـدة تحـديـات تـواجـه Hواد الأعـمال ، 

مـما يـتطلب الأمـر وضـع إسـتراتـيجية جـديـدة لـلإبـداع الـتكنولـوجـى وH=ـادة 

الأعـمال ، وكـان ذلـك بـحضور السـيد و¢=ـر ا6تـصا6ت وتـكنولـوجـيا اFـمعلومـات ؛ 

حـيث أوضـح سـيادتـه أن الـوزارة تـقوم بـعدة مـراحـل لـرعـايـة الإبـداع وH=ـادة 

الأعـمال مـن خـ:ل مـحافـل تـقام للشـباب لـعرض الأفـكار التى يـمكن أن تـتحول إFـى 

حـلول رقـمية عـن طـ<=ـق الـتدH=ـب ثـم وضـع خـطة مـتكامـلة تمهـيدا لـتأسـيس 

شـركـة مـتخصصة ، كـما قـامـت الـوزارة بـإنـشاء مـراكـز إبـداع مـصر الـرقـمية والتى 

سيتم تعميمها على جميع أنحاء الجمهوH=ة.

طـلب مـناقـشة عـامـة 6سـتيضاح سـياسـة الـحكومـة بـشأن "مـنظومـة ا6بـتكار والإبـداع الـتكنولـوجـى ٦.
وH=ـادة الأعـمال Fـمواجـهة التحـديـات اFـمختلفة التى تـواجـه اFـمبتك<=ـن وHواد الأعـمال وجـميع 

الأطراف اFمعنيQة بما يتواكب مع اFمستجدات والتغيرات التكنولوجية اFمتسارعة"



حـيث أكـد مـقدمـوه عـلى أن الأمـن الـغذائـى لأى دولـة يـرتـبط ارتـبQاطـا وثـيقا 

 عـلى أسـعار 
ً
بـأمـنها الـقو»، وأن لـتداعـيات الـصراع الـ<وسى الأوكـرانـى تـأثـيرا

اFـمواد الـغذائـيQة واFـمحاصـيل عـلى مسـتوى الـعالـم، لـذلـك يسـتلزم الأمـر تـع®=ـز 

جــهود ضــبط الأســواق ، وتــوفــير الســلع الإســتراتــيجية بــأســعار مــناســبة ، 

ودراسـة سـبل تـنويـع مـصادر السـلع الـغذائـيQة الأسـاسـية ، وكـان ذلـك بـحضور 

السـيد و¢=ـر الـتمويـن والـتجارة الـداخـلية ؛ حـيث أوضـح سـيادتـه أن تـوجـيهات 

السـيد رئـيس الجـمهوH=ـة سـاعـدت عـلى ¢=ـادة الـسعة التخـ®=ـنيQة لـصوامـع الـقمح 

ومسـتودعـات الـ®=ـوت ، كـما أن الـوزارة قـامـت بـعدة خـطوات Fـمواجـهة هـذه 

الأزمـة ومـنها الـتوسـع فـي مـساحـة  الأراضى اFـمن®رعـة لـتحقيق أعـلى نسـبة مـن 

 عـلى 
ً
ا6كـتفاء الـذاتـى لـلقمح ، مـع الـسعى لإحـكام الـرقـابـة عـلى الأسـواق ، مـؤكـدا

أن الدولة لديها خطوات استبQاقية للتعامل مع الأزمات.

طـلب مـناقـشة عـامـة 6سـتيضاح سـياسـة الـحكومـة بـشأن "الإجـراءات التى اتخـذتـها الـحكومـة ٧.
Fـمواجـهة أزمـة الـغذاء الـعاFـمية وتـداعـياتـها عـلى الـدولـة اFـمص<=ـة فـى نـطاق وزارة الـتمويـن والـتجارة 

الداخلية"



نـظمت اFـمواد (١١٣ : ١١٩) مـن الـ:ئـحة الـداخـلية للمجـلس آلـيات تـنQاول ا6قـتراحـات 

بـرغـبة ، كـإحـدى آدتـي الـرقـابـة الـبرFـمانـيQة التي مـنحها الـدسـتور للمجـلس ، فحـرص 

أعـضاء اFمجـلس اFـموقـ<ون عـلى تـنQاولـها طـوال دور ا6نـعقاد الـعادى الـثانـى بـغية 

الصالح العام .

ثانيQاً : ا6قتراحات برغبة



ا6قتراحات برغبة :  
وافـق مجـلس الشـيوخ خـ:ل دور ا6نـعقاد الـعادى 

الثانى ، على عدد (١٤٨) اقتراح برغبة.
١٠

٨

٨

٧

٦

٤

١١

١٧

١٧

١٧

١٧

١٤

١٢

مجال الاقتصاد

مجال التعليم

مجال الزراعة والرى

مجال الإدارة المحلية

مجال النقل

مجال السياحة والآثار

  مجال القوى العاملة
وتنمية الكوادر البشرية

  مجال الإسكان

والتخطيط العمرانى

مجال الصحة

 مجال الثقافة والإعلام

مجال التحول الرقمى

مجال الشباب والرياضة

مجالات أخرى



اFمحور الخامس : الدراسات البرFمانيQة
 Fـما رسـمته الـ:ئـحة الـداخـلية 

ً
فـى إطـار الـدور اFـمنوط بمجـلس الشـيوخ الـقيام بـه وفـقا

 بـدراسـة واقـتراح مـا مـن 
ً
للمجـلس فـى مـادتـها (٣) التى مـنحت للمجـلس اخـتصاصـا

 لـلنص الـدسـتوHى فـى مـادتـه 
ً
شـأنـه دعـم مـقومـات اFـمجتمع، وهـو مـا يـأتـى تـطبيقا

(٢٤٨) والتى نصت على ذات ا6ختصاص .



تـعد هـذه الـدراسـة الـبرلمـانـية هـى الأولـى تحـت قـبة مجـلس الشـيوخ ، حـيث تـأتـى 

الـزيـادة الـسكانـية كـإحـدى الـقضايـا المـهمة الـتى تـظل محـل نـقاش دائـم 

ومسـتمر عـلى طـاولـة الـبرلمـان والحـكومـة ، لاسـيما كـونـها تـلتهم ثـمار الـتنمية ، 

فـضلا عـما تسـببه مـن ضـغط عـلى سـوق الـعمل والـطاقـة الاسـتيعابـية 

لـلنشاطـات الاقـتصاديـة ، ممـا يـجعلها دومـا تحـديـا رئيسـيا لـلدولـة المـصريـة ، ممـا 

دعـا الـلجنة المشـتركـة مـن لجـنة الـصحة والـسكان ومـكتب لجـنة حـقوق 

الإنـسان والـتضامـن الاجـتماعـى لإعـداد تـقريـر عـن الـدراسـة الـتى تـقدمـت بـها 

السـيدة الـنائـبة سهـير عـبدالسـلام طـبقاً لـنص المـادتين (٢٤٨) مـن الـدسـتور ، 

و(٣) مــن الــلائــحـة الــداخــليـة للمجــلـس ؛ والــتى كـــانــت تحــمـل عــنـوان 

"مشكلة الزيادة السكانية فى مصر الحلول والمقترحات التى تدور حولها“ ،

دراسة عن“ النمو السكاني وتنمية الأسرة ”



وقـد عـقدت الـلجنة المشـتركـة (٢١) اجـتماعـاً عـلى مـدار شهـريـن ونـصف الشهـر 

اسـتغرقـت أكـثر مـن (٤٢) سـاعـة عـمل لمـناقـشة هـذه الـدراسـة لإعـداد تـقريـر عـنها ، 

اسـتعانـت خـلالـها بـالخـبراء المتخصصين عـلى المسـتوى الـرسـمي والمجـتمعي ، 

واسـتمعت إلـى وجـهـات نـظر الـوزراء المعنيين وغـيرهـم مـن ممـثلي الجـهات ذات 

الـصلة ، وتم عـرض تـقريـر الـلجنة المشـتركـة تحـت عـنوان "الـنمو الـسكانـى وتـنمية 

الأسـرة" عـلى المجـلس الـذى نـاقـشه عـلى مـدار جـلستين اسـتغرقـتا مـا يـقرب مـن (٣) 

سـاعـات و(٢٠) دقـيقة ، بـحضور الـدكـتور خـالـد عـبدالـغفار ، وزيـر الـتعليم الـعالـى 

والـبحث الـعلمى ، والـقائـم بـأعـمال وزيـر الـصحة والـسكان ، والمسـتشار عـلاء الـديـن 

فـؤاد ، وزيـر شـئون المجـالـس الـنيابـية ، والـدكـتورة مـايـا مـرسـى رئـيس المجـلس الـقومـى 

لـلمرأة ، والـدكـتور طـارق تـوفـيق ، نـائـب وزيـر الـصحة ، وانتهـى المجـلس إلـى رفـعها 

للسيد رئيس الجمهورية .


